عدم التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في غزة
فاطمة العجو

نُشرت يوم الأربعاء 22.4.09 نتائج خمسة تحقيقات ميدانيّة أجراها الجيش بأمر من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، لفحص الشكاوى التي طرحتها منظمات حقوق إنسان وكذلك في الإعلام الإسرائيليّ والعالميّ في شأن المسّ بمواطنين وببنى تحتية مدنية، بمُنشآت وطواقم طبية، بمُنشآت لوكالات تابعة للأمم المتحدة، وكذلك في شأن استخدام ذخيرة الفوسفور. ووفقًا لنتائج التحقيقات، فإن الجيش "عمل خلال الحرب بموجب القانون الدوليّ ومن خلال الحفاظ على مُستوًى عالٍ من المهْنيّة والأخلاق" وأن قتل المواطنين كان ناتجًا عن أخطاء وإخفاقات ميدانيّة.

الشهادات التي تمّ جمعها من ضحايا الحملة العسكرية المسمّاة "الرصاص المصبوب" وكذلك التقارير المختلفة، سواء أكان ذلك في وسائل الإعلام أم في تقارير منظمات حقوق الإنسان، المحليّة منها والدوليّة على حدّ سواء، تشهد بوضوح على تعرّض مقصود للمواطنين وللأهداف المدنيّة.
 كانت حصيلة الحملة العسكرية قتل 1,434 فِلسطينيًّا، من بينهم 235 مقاتلاً. توفّي 960 مواطنًا، من بينهم 288 طفلاً و121 امرأة. قُتل 239 شرطيًّا. 5,303 فِلَسطينيًّا جُرحوا، من بينهم 1,606 أطفال و828 امرأة.
 دُمّر ما يزيد عن 4,000 بيت تمامًا، ونحو 17,000 بيت دُمّر جزئيًّا خلال الحملة العسكريّة.

إن قتل المواطنين والمسّ بهم، ومثله التدمير الواسع النطاق الذي ألحِق بالمُمتلكات الخاصّة، هو نتيجة مباشرة لسياسة العقاب الجماعيّ التي مارستها دولة إسرائيل ضدّ قطاع غزّة، كوسيلة لممارسة ضغط على سلطة حماس في قطاع غزة. وقد بدأت هذه السياسة مع الإعلان عن قطاع غزة كـ"منطقة معادية" في شهر أيلول 2007، وهو ما شوّش التمييز بين المواطنين والأهداف المدنيّة من جهة، وبين المقاتلين والأهداف العسكرية من جهة أخرى. وقد انعكس ذلك بوضوح خلال الحملة العسكرية نفسها، من خلال تصريحات لسياسيين ولضباط عسكريين، مُفادها أن الحملة العسكرية جاءت لتأليب الوعي الجماهيريّ في غزة ضدّ حماس وضدّ مقاومة إسرائيل. وكذلك، من خلال تصريحات واضحة لموظفين إسرائيليين كبار في شأن عدم التمييز بين الجوانب المختلفة لتنظيم حماس التي تحكم قطاع غزة، والتعامل مع جميع أعضاء حماس كـ "إرهابيين" يشكّلون هدفًا شرعيًّا لتصفيتهم.
 إن الشهادات الكثيرة التي نُشرت خلال وبعد انتهاء الحملة في شأن القوة المُفرِطة التي تمّ تفعيلها خلال الحرب وتعليمات إطلاق النار المتهاونة التي أعطيت للجنود في الميدان
، تشهد هي، أيضًا، على وجود قصد، أو على لامبالاة على الأقلّ، أو عدم اكتراث، بالنسبة إلى المسّ بالسكان المدنيين وبالبُنية التحتية المدنية في أنحاء القطاع، وهو ما يُعتبر جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية. 
ضمن هذه الظروف، من الواضح أنّ التحقيقات الميدانية ليست كافية لإزالة الشكوك القوية التي تبرز من خلال شهادات الضحايا الفِلَسطينيين وصورة الخراب في غزة، التي يتضح من خلالها أنه تمّ فعلاً ارتكاب جرائم حرب خلال "الرصاص المصبوب". ولغرض إجراء استيضاح حقيقيّ وجِدّيّ حول هذه الشكوك، يتطلّب الأمر إجراء تحقيق مستقلّ وفعّال.
 ليس من شأن الإقرار العامّ بأنه لم يكن تعرّضٌ مقصود للمواطنين، وأنّ الضرر كان نسبيًا، أن يُزيل هذه الشكوك الجِديّة. إنّ مثل هذا الإقرار هو اعتباطيّ. فحتى تكون إمكانية للإقرار بأنّ القتل والتدمير كانا قانونيّين، هناك حاجة إلى إجراء فحص بخصوص كل مسّ بمواطن أو بممتلكات خاصّة، ما إذا توافرت حاجة عسكريّة للهجوم، ما إذا كان الهدف قانونيًّا وما إذا كانت القوّة التي تمّ تفعيلها نسبيّة. إنّ مثل هذا التحقيق يجب أن يستند إلى استيضاح شامل وموضوعيّ يقوم على الحقائق، وإلى جمع شهادات من الشهود والضحايا، لا أن يستند، فقط، إلى تحقيقات ميدانيّة يقوم بها الجيش نفسه. فهي تحقيقات جاءت، بطبيعتها وماهيّتها، لأغراض ميدانيّة وليس من شأنها أن تحلّ محلّ تحقيق جنائيّ غايته تقصّي الحقيقة واستيضاح مسألة المسؤولية المهْنيّة.   

وبالإضافة إلى ذلك، يتضح ممّا يُنشر أنّ موقف الجيش الإسرائيليّ هو أنّ الإخلال بقوانين الحرب والجرائم الدوليّة، لا تسري لها إلاّ في حال كان هناك مسّ متعمّد بالمدنيين.
 هذا الموقف غير قانونيّ، وهو مخالف للقانون الجنائيّ الإسرائيليّ والدوليّ. فوفقًا للقانون الجنائيّ، المحليّ منه والدوليّ، المسؤولية الجنائية تكون سارية المفعول ليس فقط بوجود أساس نفسيّ للتعمّد، بل، أيضًا، بوجود أسس نفسيّة أقلّ منه، مثل التسرّع والإهمال.
 فالتعمُّد في القانون الجنائيّ الإسرائيليّ ينعكس بالوعي الفعليّ لجميع مركّبات قاعدة الحقائق في المخالفة، وبالنسبة إلى  مركّب النتيجة، وكذلك بالسعي الى وقوع النتيجة أو رؤية وإدراك النتيجة مُسبّقًا (بمستوى يقين شبه مؤكّد)، وليس من خلال الوعي لهذه الإمكانية، فقط.
 يتميّز هذا التسرّع بكون الفاعل لم يرغب بالنتيجة، إلاّ أنه كان واعيًا لإمكانية التسبّب بها، وعلى الرغم من وعيه لذلك لم تكن هذه الإمكانيّة بنظره شبه مؤكدة، وهو ينقسم إلى شكلين: اللامبالاة التي تنعكس بالوعيّ الفعليّ لجميع مركّبات الأساس الحقيقي في المخالفة، وبعدم اكتراث لإمكانية التسبّب بالنتيجة، وليس بالوعي لذلك، فقط، بالنسبة إلى مركّب النتائج. وهناك الطيش الذي ينعكس من خلال الوعي الفعليّ لجميع مركّبات الأساس الحقيقي في المخالفة، وبعدم رغبة في وقوع النتيجة وبأمل ألاّ تحدث، رغم الوعي الفعليّ لإمكانية التسبّب بها، بالنسبة إلى مركّب النتيجة.
 الإهمال المُنعكس أيضًا بعدم وعي الفاعل لمركبات الأساس الحقيقي في المخالفة، يمكن أن يشكل أساسًا نفسيًا كافيًا لمخالفة جنائية. وينعكس الإهمال في الوعي المحتمل لمركبات الأساس الحقيقي في المخالفة، وحتى لواحد منها فقط، شريطة أن الفاعل كان واعيًا فعلا بخصوص سائر المركبات.

يمكن للمسؤولية الجنائية، في القانون الجنائي الدولي، أيضًا، أن تقوم بوجود أساس نفسي يقلّ عن التعمّد.
  البند 30 من دستور المحكمة الجنائية الدولية ينصّ على أنه "طالما لم يُقرّ غير ذلك"، فإن المسؤولية الجنائية تقوم فقط إذا كان هناك أساس نفسيّ للتعمّد. وبالفعل، فدستور المحكمة يعدّد مخالفات كثيرة تكتفي بالتسرّع كأساس نفسي لوجود المخالفة. فمثلا، لغرض إسناد المخالفة الواردة في البند 8(2)(a)(i) وعنوانها war crime of willful killing، جاء أن : "The term ‘willful’ encompasses reckless acts”. كذلك، ففي القانون الدولي المتعارف عليه، هناك مخالفات تكتفي بالتسرّع كأساس نفسيّ كافٍ لإسناد المسؤولية الجنائية بجريرة ارتكابها.
 إن قرارات حكم هيئتي القضاة الدوليتين (ICTY و ICTR) من شأنهما تشكيل مرجع لمخالفات دولية، يعتبر التسرّع بخصوصها كافيًا لوجود مطلب الأساس النفسي:
“It may be concluded from the cases rendered by the ad hoc tribunals that the notion ‘wilful’ includes ‘intent’ and ‘recklessness’, but excludes ordinary negligence. This view is supported by various decisions emerging from post-second world war trials in which it was stated in general terms that willful neglect, if it amounts to recklessness, i.e. gross criminal or wicked negligence, or gross and criminal disregard of his/her duties, is sufficient for the mens rea. This view is also found in the ICRC commentary on Art. 85(3) AP I and was explicitly underlined by the ICTY in the above-mentioned Delalic case. 

In the cases of Willful Killing committed by fault of omission, if death is the foreseeable consequence of such omission, intent can be inferred.”

أما بخصوص الإهمال، فيمكنها أن تشكّل أساسًا لمخالفات جنائية في حالات خاصة، وخصوصًا في حالات مسؤولية الضباط الجنائية.

إن غياب التحقيق المستقل والفعّال من جهة، وتبني تفسير تقليصيّ وغير قانوني من قبل سلطات فرض القانون في إسرائيل، بذراعيها (العسكرية والمدنية) للعثور على مسؤولية جنائية خلال نشاط حربيّ، من جهة أخرى، أدت إلى نشوء ثقافة من الحصانة لدى جنود وضباط.
 إن انعكاس هذه السياسة يتجسّد في قلّة التحقيقات الجنائية ونُدرة المحاكمات على قتل مدنيين منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، بما في ذلك في حالات وجود شبهات جديّة بارتكاب جرائم حرب خلال حملات عسكرية كتلك التي أطلِقت عام 2004 وسمّيت "قوس في الغيم" و "أيام الردّ"، وهذا على الرغم من عشرات التوجّهات بمطلب فتح تحقيقات جنائية على عشرات حالات قتل وجرح مدنيين وتدمير ممتلكات، والتماس لا يزال ماثلا أمام المحكمة.
 إن ثقافة الحصانة هذه تعكس استهتارًا بقيمة قدسية الحياة وحقوقٍ أساس إضافية لسكان قطاع غزة، ودوسًا فظًا لأوامر القانون الدولي الملزمة بإجراء تحقيق مستقل ومُلزم في الشبهات بارتكاب جرائم.
� محامية، عضو الطاقم القضائي في مركز "عدالة"- المركز القضائي لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل.


� يُنظر بيان الناطق العسكري بتاريخ 22.4.09، تحقيقات "الرصاص المصبوب": الجيش الاسرائيلي حافظ على مستوى قيمي ومهنيّ عال"، � HYPERLINK "http://dover.idf.il/IDF/News_Channels/today/09/04/2202.htm" ��http://dover.idf.il/IDF/News_Channels/today/09/04/2202.htm� 


� يُنظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – غزة، العدوان العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة، عبر الرابط:
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تقارير "أخصائيون نفسيون لحقوق الانسان – اسرائيل"، بتسيلم، "هيومان رايتس ووتش" و منظمة العفو الدولية (أمنستي) حول "الرصاص المصبوب".  


� يُنظر تقرير المقرر الخاص لوضع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ 1967، ريتشارد فولك، 17 أذار 2009، عبر الرابط:


� HYPERLINK "http://www.adalah.org/features/opts/A.HRC.10.20.pdf" ��http://www.adalah.org/features/opts/A.HRC.10.20.pdf�


� مذكرة اليونيسيف المعلوماتية حول أزمة غزة، 22 كانون الثاني 2009: 


�HYPERLINK http://domino.un.org/unispal.nsf/361eea1cc08301c485256cf600606959/57f38297573ae8938525754700525c48!OpenDocument ��http://domino.un.org/unispal.nsf/361eea1cc08301c485256cf600606959/57f38297573ae8938525754700525c48!OpenDocument�


�� HYPERLINK "http://projects.washingtonpost.com/staff/email/griff+witte+and+sudarsan+raghavan/" \o "Send an e-mail to Griff Witte and Sudarsan Raghavan" �Griff Witte and Sudarsan Raghavan�, "'All-Out War' Declared on Hamas, Israel Expands List of Targets to Include Group's Vast Support Network in Gaza",  � HYPERLINK "http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2008/12/29/ST2008122900406.html" ��http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2008/12/29/ST2008122900406.html�


يُنظر أيضًا تصريحات وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، بتاريخ 31.12.2008 وبموجبها إن إسرائيل، أيضًا، لن تحترم قانون التمييز مثلما لا تحترمه حماس: “They don't make a distinction, and neither should we."


Amnon Meranda, “Tibi: politicians counting Palestinian bodies”; Y-net News, 29 December 2008. 


يُنظر، أيضًا، تصريحات نائب رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال دان هرئيل، التي أدلى بها في لقاء مع رؤساء سلطات محلية في جنوب البلاد، في تقرير لطوفا ددون: "نائب رئيس هيئة أركان الجيش في كريات غات: لا يزال الأسوأ أمامنا" 29.12.08 ,ynet ," وكذلك يوتام فلدمان وأوري بلاو "لا يتوقفون على الرمادي"، ملحق هآرتس، هآرتس 23.1.09  وموشيه رونين، "هناك قوانين في الحرب"، ملحق 24 ساعة، يديعوت أحرونوت، .19.1.09





�  يُنظر ألكس فيشمان، "فينوغراد، أنت مسرّح"، ملحق السبت، يديعوت أحرونوت 23.1.09.


� Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Execution, Recommended by Economic and Social Council resolution 1989/65 of 24 May 1989.


�� HYPERLINK "http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/54.htm" �http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/54.htm� see also Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions (Mr. Philip Alston), 8 March, 2006, � HYPERLINK "http://www.extrajudicialexecutions.org/reports/E_CN_4_2006_53.pdf" �http://www.extrajudicialexecutions.org/reports/E_CN_4_2006_53.pdf�
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